
يعي.. هل تنجح خطة تفكيك الاقتصاد الر
الفخفاخ في إنقاذ تونس؟

, يونيو  | كتبه أنيس العرقوبي

كثر يبًا في المنطقة أزمات بالجملة على أ تُصا تونس مهد الربيع العربي والأنموذج الوحيد الناجح تقر
من صعيد، فإضافة إلى سعي بعض الأطراف الخارجية التي تدعم بسخاء قوى الثورة المضادة المحلية
مـن أجـل ضرب الاسـتقرار وإفشـال المسـار الانتقـالي تمهيـدًا لصـعود أنظمـة مواليـة لهـا شبيهـة لحكـام
مصر الجـــدد، يُعـــاني البلـــد الواقـــع في شمـــال إفريقيـــا أزمـــة اقتصاديـــة خانقـــة بفعـــل فشـــل المنـــوال
الاقتصـادي الـذي اعتمـدته في العشريـة الأخـيرة وثقـل تركـة النظـام السـابق، عمقتهـا تـداعيات جائحـة
كورونـا الـتي عطلـت ميكانيزمـات الإنتـاج، وهـو مـا دفـع الحكومـة التونسـية إلى الإقـرار بصـعوبة الوضـع

وضرورة اتخاذ إجراءات “موجعة” من أجل إنعاش الاقتصاد.
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اتساع دائرة الأزمة
رغم مرور قرابة العشر سنوات على ثورة  يناير، لم تنجح تونس في إرساء منوال اقتصادي جديد
يحفـظ الاسـتقرار المـالي للدولـة ويطور رافعـات التنميـة والإنتـاج والمنافسـة، وذلـك بسـبب تـركيز الطبقـة
السياســية والحكومــات المتعاقبــة اهتماماتهــا علــى تــأمين الانتقــال الــديمقراطي وامتصــاص الحــراك
الاجتماعي المطالب بالتشغيل وتحسين الظروف المعيشية، عبر الاقتراض الخارجي الموجه أساسًا إلى
الاستهلاك وسداد رواتب القطاع الحكومي بدلاً من تخصيصها للاستثمار، الأمر الذي انجر عنه انهيار
كلـت الطبقـة سريـع للمـؤشرات الاقتصاديـة طيلـة تلـك الفـترة وخلـق فـوارق اجتماعيـة كـبيرة، حيـث تآ

الوسطى والتحق جزء منها بصفوف الفئة الفقيرة.

سجل التقرير الأخير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي)  تحركًا
احتجاجيًــا و حالــة ومحاولــة انتحــار خلال شهــر مــايو ، مــا يُشــير إلى عمــق الأزمــة في تــونس

وتداعياتها السلبية على المستوى الاجتماعي.

في الإطـار ذاتـه، فـإن غيـاب الاسـتثمارات سـواء العموميـة أم في القطـاع الخـاص وكذلـك الاسـتثمارات
الأجنبيــة الــتي تكــاد تكــون غائبــة تمامًا طيلــة الفــترة الــتي أعقبــت الثــورة، إضافــة إلى تعطــل الإنتــاج في
المؤســسات الكــبرى والحيويــة (فوســفات قفصــة)، وتراجــع مــوارد الســياحة وتحــويلات التونســيين
بالخا، زاد الوضع الاقتصادي قتامة وعقّد مساعي ضبط سياسات غير تقليدية تقطع مع خيارات

الماضي.

الأرقام والمؤشرات التي كشفتها المؤسسات الرسمية في تونس أو الدولية توضح أن الأزمة الاقتصادية
في تــونس وصــلت إلى مرحلــة دق نــواقيس الخطــر، مخافــة انهيــار دعــائم الدولــة في مرحلــة أولى تليهــا
إعلان الإفلاس علــى الطريقــة اليونانيــة، فنســبة النمــو في  لم تتجــاوز % فيمــا توقــع صــندوق
النقد انكماشًا قياسيًا للاقتصاد منذ تاريخ استقلال تونس عن فرنسا عام ، بنسبة .% في
% من الناتج المحلي – نحو % كما هبطت إيرادات السياحة – القطاع الذي يُمثل ،
خلال أول خمســة أشهــر مــن العــام الحــاليّ، مقارنــة بنفــس الفــترة مــن  بعــد هجــر الســائحين

الغربيين الفنادق والمنتجعات التونسية.

توقعات بانكماش الاقتصاد التونسي بقوة خلال العام الحالي
https://t.co/reiLZhpvFW pic.twitter.com/QNzg1LD0XD

Arabictrader) June 17, 2020@) المتداول العربي —

بدورها، لم تسلم التوازنات المالية الكبرى للدولة من الاختلال نتيجة للتطور الكبير للمصاريف والمالية
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العمومية دون أن يصاحب ذلك نمو بنفس الحجم لمداخيل الدولة وإيراداتها، وهو ما أثر مباشرة
علــى التوازنــات الخارجيــة الــتي عرفــت كذلــك عجــزًا مطــردًا رافقــه ارتفــاع قيــاسي في المديونيــة، بســبب
ية لتمويل عجر ميزانياتها وهي بالتالي ديون كريهة لجوء الحكومات المتعاقبة إلى الاقتراض بصفة دور
لا تسهم في تدوير عجلة الاقتصاد ولا ترفع قدرات الإنتاج ولا تساعد على إقامة مشاريع تنموية ذات

عائدات وأرباح.

يعي اقتصاد ر
يُصنف الاقتصاد التونسي كغيره في بعض البلدان العربية على أنه اقتصاد ريعي بامتياز نظرًا لاعتماده
ينـة السـيادية وتطـور الأسـواق علـى قطاعـات محـددة، منهـا حجـم الودائـع المصرفيـة وسـندات الخز
المالية، وكذلك على سوق العقارات والنفط والثروات الطبيعية، هو عمليًا اقتصاد معرض للمخاطر
والأزمات في كل لحظة ولا يُمكنه بحال من الأحوال تحقيق استدامة النمو والاستقرار أو رفع الناتج

المحلي الإجمالي ومكافحة الآفات الاجتماعية كالبطالة.

من هذا الجانب، فإن أنموذج الاقتصاد التونسي يُعد نقيضًا للاقتصاد الإنتاجي الذي يتشكل من
نمــو قطاعــات الزراعــة والصــناعة بأنواعهــا والاســتثمارات المختلفــة، وهــو أيضًــا اقتصــاد تســيطر عليــه
يبًــا علــى أغلــب القطاعــات الحيويــة ولا تفســح المجــال أمــام المنــافسين مجموعــات ضغــط تُهيمــن تقر
يــة يــد علــى حســاب المنتجــات المحليــة تعتمــد الاحتكــار والمضاربــة التجار يــادة وتــيرة التور وتعمــل علــى ز
يقًـا لتكـديس الـثروات، ووفقًـا للكـاتب ذيـاب فهـد يـع والتهـرب الضريـبي طر والتحكـم في مسالـك التوز
الطائي فإن هذا النوع من الاقتصاد لا ينجم عن محض وجود الريع بل هو تفضيل سياسي لأطقم
يعهــا وصــنع الــولاءات، يــع لحيــازة أو ترســيخ موقــع امتيــازي في تحريــك المــوارد وتوز حكــم تســتخدم الر
يعيــة عــن يــع اســتخراجي (نفــط) مهــم تحــولت إلى دول ر لذلــك حــتى الــدول العربيــة الــتي لا تتمتــع بر
طريق تأجير موقعها في الاستقطابات الدولية أو تأجير سياساتها ومواقفها للقادرين على الدفع أو

الحماية.

 

من جهته، يؤكد الكاتب الاقتصادي مارتن وولف، أننا “نحتاج إلى اقتصاد رأسمالي ديناميكي يمنح
الجميـع إيمانًـا مبررًا بأنهم سيتحصـلون علـى حصـص مـن المنـافع، ولكـن مـا يبـدو أننـا نملكـه بـدلاً من
ذلك هو اقتصاد ريعي غير مستقر ومنافسة ضعيفة وإنتاجية قليلة النمو وتفاوت مرتفع، وليس

من قبيل الصدفة: ديموقراطية متدهورة، وتسوية ذلك هو تحد لنا جميعًا”.

استئثار زمرة قليلة دون سواها بالثروة في تونس لم يعد يخفى على أحد، فتحكم فئة صغيرة جدًا من
أصحاب المال والأعمال في مكامن الاقتصاد ومفاصله، بلغت درجة جعلتها قادرة متى شاءت على
التـأثير المبـاشر في القـرار السـياسي الـوطني، فأصـبحت الحكومـات المتعاقبـة بعـد ثـورة  ينـاير خاضعـة
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لإرادة بعض المصالح المحدودة التي لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية، وهو ما دفع بدبلوماسي أوروبي
رفيع المستوى إلى كشف المخاطر التي تُهدد تونس من جراء مجموعات المصالح الضيقة التي تغولت

في صلب الدولة ومنعت أي تغيير في المنوال الاقتصادي الليبرالي.

وفي حوار أجراه مع صحيفة لوموند الفرنسية، قدم السفير الأوروبي بتونس باتريس بيرغاميني قراءة
ســلبية لاقتصــاد مهــد الربيــع العــربي، وقــال إن الــثروة تتركــز في أيــدي عــائلات معينــة ترفــض المنافســة
العادلــة والشفافــة، وتوشــك أن تقــضي علــى مكتســبات الثــورة، وبالتــالي فــإن تــونس تعيــش مرحلــة
“الرأســمالية الريعيــة”، حيــث ســلطة الســوق والســلطة السياســية تســمحان لأشخــاص وشركــات

محظيين بسحب جزء كبير من هذا الريع من الآخرين والانتفاع به دون سواهم.

كورونا.. أزمة مضاعفة
يــم الوضــع الاقتصــادي بتــونس وزادت مــن جائحــة كورونــا الــتي ضربــت العــالم ســاهمت بــدورها في تأز
حدته، حيث تراوحت نسبة خسائر القطاعات الاقتصادية وتراجع نشاطها بين % و%، كما
تسببت في إحالة  ألف عامل إلى البطالة الفنية، فيما طالبت، بحسب رئيس الحكومة التونسي

إلياس الفخفاخ،  ألف مؤسسة مساعدات من الدولة.

وفي السياق ذاته، أشارت دراسة أنجزتها وزارة الاستثمار التونسية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة
الإنمــائي (PNUD)، إلى أن وبــاء كوفيــد- ســيؤدي في عــام  إلى نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي
بنسبة (سلبية) -.%، وانخفاض بنسبة -.% في إجمالي الاستثمار، و-% للاستهلاك الأسري
والصادرات، مع انخفاض متوقع في الواردات بنحو -.%، بالإضافة إلى ذلك فإن الحجر الصحي
كثر يادة في معدل البطالة بنسبة .% مقارنة بـ% حاليا، أي أ وانخفاض الإنتاج سيؤديان إلى ز

. ألف عاطل جديد عام  من

ير الاستثمار والتعاون الدولي يقول إن أعداد العاطلين عن #ورد_الآن | وز
العمل في #تونس سترتفع بمقدار  ألف عاطل جديد

ير الاستثمار والتعاون الدولي يقول إن انكماش الاقتصاد التونسي قد يصل وز
pic.twitter.com/FyXFmGlzqG  في %- من

CNBC Arabia (@CNBCArabia) June 17, 2020 —

ومـن المتوقـع أيضًـا، أن يرتفـع معـدل الفقـر المـالي إلى .% مقابـل .% حاليـا، ممـا سـيؤدي إلى
ير الاستثمار انخفاض مستوى دخل نحو  ألف فرد ووضعهم تحت خط الفقر، فيما كشف وز
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% أو  والتعــاون الــدولي ســليم العــزابي في وقــت ســابق، أن الانكمــاش الاقتصــادي قــد يصــل إلى
خلال قانون المالية التكميلي الذي ستعرضه الحكومة على البرلمان خلال أسابيع.

ير: توقعات بتراجع الاقتصاد التونسي % وارتفاع البطالة إلى وز
https://t.co/gLaU8vFvUD%

mubasher) June 17, 2020@) معلومات مباشر —

ويرى الخبراء أن تداعيات جائحة كورونا على أوروبا ستعمق الأزمة الموجودة في تونس منذ سنوات،
فدول جنوب أوروبا التي تعتبر الشريك التقليدي والأهم بالنسبة لتونس، ستعاني من انكماش حاد
لاقتصادها سيتراوح بين  و% هذه السنة، ما يوحي بدخول اقتصاد تونس في حالة ركود طويل

الأمد بفعل تعطل نشاط التصدير.

إصلاحات مرتقبة
مــن بين الإصلاحــات الــتي أعلنهــا رئيــس الحكومــة إليــاس الفخفــاخ في وقــت ســابق، لمجابهــة الأزمــة

الاقتصادية التي تُعاني منها تونس وزاد من حدتها وباء كورونا:

– إنقاذ المؤسسات العامة وعدم التفويت فيها لحساب القطاع الخاص.

– تفكيك اقتصاد الريع الذي ينتفع به أشخاص دون غيرهم والاكتفاء بدور المراقب.

– إنفاذ القانون على الفاسدين دون الاستثمار مجددًا في القطاعات غير الربحية التي أثقلت كاهل
المالية العمومية على حساب قطاعات خدمية مهمة على غرار التعليم والصحة.

– تخفيض الأجور في حال عجزت هذه الإجراءات عن إيقاف النزيف واستمرت المتاعب الاقتصادية
والمالية.

– وضع حد للاقتراض الخارجي.

https://t.co/gLaU8vFvUD
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قراءة في الإصلاحات
كبر أزمة اقتصادية عرفتها منذ الاستقلال وهي مطالبة بات من المعلوم أن الحكومة التونس تواجه أ
بوضع إستراتيجيات استثنائية والتعجيل بإجراء إصلاحات عميقة و”موجعة” قادرة على قيادة البلاد
يو الإفلاس أو الانهيـار، فإقرار التحكـم في نفقـات الدولـة والتقليـص مـن إلى بـر الأمـان وتجنيبهـا سـينار
يًا للمعضلة باعتبار أن الأزمة في تونس تنقسم إلى  أجزاء: يتمثل يًا وجوهر الاستيراد لا يُعد حلاً جذر
ــاتج عــن إفلاس نمــط التنميــة وعجــزه الأول في الجــانب الهيكلــي المتــوارث عــن النظــام الســابق والن
عن إحــداث طفــرة اقتصاديــة تقــوم علــى الإنتــاج والمردوديــة والقــدرة التنافســية، والثــاني يُعــد ظرفيًــا
مرتبطًا بسنوات ما بعد الثورة وبعملية الانتقال السياسي ومحاولة إرساء الاستقرار الاجتماعي، أما

العنصر الأخير فيتمثل في جائحة كورونا وتداعياتها.

وفي السياق ذاته، يمكن القول إن الإصلاحات التي أعلنها رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ
في وقـت سـابق، لا تسـتجيب إلى متطلبـات الوضـع الراهـن، فالأزمـة الاقتصاديـة بحاجـة إلى إجـراءات
كــثر عمقًــا وجــرأةً وفاعليــةً مــن أجــل محاربــة الفســاد والاحتكــار وضمــان المنافسة، واســتبدال المنــوال أ
التنموي بآخر قائم على دعائم إنتاجية متنوعة، إضافة إلى ذلك فإن الإصلاح الهيكلي في ظل الصراع
الســياسي يتطلــب حكومةً قويــةً ودعمًــا وتضامنًــا في البرلمــان خاصــة في مجــال التشريعــات والقــوانين،
وهــو مــا طــالبت بــه حركــة النهضــة الــتي دعــت في وقــت ســابق إلى توســيع دائــرة المشاركــة في الائتلاف

ضمن حكومة وحدة وطنية تملك أغلبية برلمانية.

إضافة إلى ذلك، فإن تفكيك بنية الاقتصاد الريعي المتسبب الرئيسي في تحول المجتمع إلى النمط الاستهلاكي
عبر اعتماده أساسًا على الاستيراد الخارجي ومشاريع الاستثمار قصيرة الأجل، يتطلب في المقابل إعادة بناء اقتصاد حيوي

يقوم على الإنتاج وإحياء مؤسسات القطاع العام التي جرى تدميرها قصدًا لإقامة النمط الريعي كدست من خلاله طبقة

محدودة ثروات طائلة، لذلك فإن أولى المراحل نحو التغيير تتلخص في الانتقال من سلطة الريع إلى حاكمية الثروة

الوطنيـة والمـال العـام بقـرار سيادي وسـياسي حـازم يقـوم علـى محاربـة الفسـاد وسـن قـوانين منظمـة
تحفظ استدامة الإنتاج وعدالة توزيعه.    

ــامجه للإصلاح وإنقــاذ الاقتصــاد المترهــل دون ــة، فــإن الفخفــاخ أشــار في نقــاط إلى برن مــن جهــة ثاني
الاستفاضة في الشرح أو تبيان آليات تنفيذ الإجراءات المزمع اتخاذها، إضافة إلى غياب خطوات يُمكن

اعتبارها أساسية في عملية التغيير ومنها:

– توجيه المدخرات وضخها في الاستثمار بالمشروعات التحويلية وبناء قاعدة صناعية بدلاً من الاعتماد
شبه الكامل على قطاع الخدمات.

– الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها النواة التي تدور حولها غالبية الصناعات الكبرى
ية وفنية. وهي نقطة الانطلاق نحو التصنيع وهي أيضًا مصدر لخلق كوادر إدار



ية داخليًا لجلب الاستثمارات المباشرة والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية – تهيئة البيئة الاستثمار
التي تعرقل أي بوادر أو رغبة في استثمارات جديدة.

– المحاربة الجدية للفساد المستشري في بنيان الدولة ذلك أن الاقتصادات الريعية تعد بيئة مناسبة
ومثاليـة لنشـأة الفسـاد وتشجـع الممارسـات غـير القانونيـة (ضرب المنافسـة) خاصـة مـن جـانب النخبـة

الحاكمة والقريبين من السلطة.

– تنشيط حركة التجارة الخارجية كتفعيل اتفاقيات منطقة التجارة العربية الحرة والإفريقية وكذلك
الأوروبية والاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة.

– تأهيل المؤسسات الاقتصادية وفقًا لاحتياجات الأسواق الخارجية والتحولات العميقة التي يعيشها
العالم.

– ترسيخ الديمقراطية والمشاركة الشعبية إضافة إلى ثقافة المساءلة والرقابة.

بالمجمــل، فــإن الأزمــة الاقتصاديــة الــتي تعيشهــا تــونس وعمقتهــا جائحــة كورونــا وتــداعياتها، لا يُمكــن
بحــال مــن الأحــوال تجاوزهــا إلا بعــد إرســاء هدنــة سياســية قوامهــا التعــايش الســلمي بين الأحــزاب
والقطع مع الصراعات الإيديولوجية باعتبارها عائقًا يحول دون تحقيق ثورة اقتصادية تتناسق مع ما
حققته تونس الدولة الديمقراطية الناشئة من نقلة نوعية على مستوى الحريات الأساسية، لذلك
بات من الضروري القطع مع توظيف مؤسسات الدولة وأجهزتها من أجل تصفية حسابات سياسية
وتحقيق أهداف حزبية، فضلاً عن توظيف التوترات الاجتماعية والنقابية لتصبح أداةً للمواجهة بين
الفرقاء السياسيين، وتوحيد الجهود لإرساء ثورة اقتصادية تمنح تونس أسبقية أخرى عن نظيراتها

في المنطقة.
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